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أعدت هذا التقرير إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة للأمم المتحدة بوصفها مديرة مـهام  *
فيمـا يتعلـق بـالفصول ٨ و ٣٨ و ٣٩ و ٤٠ مـن جـدول أعمـــال القــرن ٢١، بتعــاون مــع برنــامج الأمــم 
المتحدة للبيئة؛ وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بوصفه مدير مهام فيما يتعلق بالفصل ٣٧ من جـدول أعمـال 
القرن ٢١، وبمساهمة وكالات الأمم المتحدة ومنظمات دوليــة أخـرى. وهـذا التقريـر عـرض وقـائعي موجـز 

يهدف إلى إبلاغ لجنة التنمية المستدامة بالتطورات الرئيسية في هذا اال. 
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مقدمة  
تقتضـي التنميـة المسـتدامة إيجـاد أسـاليب جديـدة لاتخــاذ القــرارات في مجــال السياســة  - ١
العامة. وتقتضي اعتمـاد ـج أكـثر تكـاملا وشموليـة لبحـث المشـاكل الاقتصاديـة والاجتماعيـة 
والبيئية، والاهتمام الذي يوليه جـدول أعمـال القـرن ٢١(١) لتحسـين الإطـار الـذي تتخـذ فيـه 
القرارات يبرهن على ذلك. وتتضمـن هـذه التدابـير تغيـير الأطـر المؤسسـية والقانونيـة، ووضـع 
اسـتراتيجيات وطنيـة متكاملـة في مجـال التنميـة المســـتدامة، وتحســين نظــم المعلومــات الداعمــة 

لعملية صنع القرارات. وقد سجلت السنوات العشر الماضية تغييرات في هذه االات. 
 

المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات   أولا -
غــيرت تكنولوجيــات المعلومــات الجديــدة القواعــد الأساســية لتدفــق المعلومــــات في  - ٢
اتمعات. فقد كان توزيع المعلومات فيما مضى مقصورا على قدرات التكنولوجيات المتاحـة 
(كالطباعة، والهاتف…الخ). وجاءت الإنترنت ونظم المعلومات الحاسوبية لتنقـل السـيطرة مـن 
أيـدي المورديـن إلى أيـدي المسـتهلكين. وتمكـــن نظــم المعلومــات هــذه المســتعملين مــن اتخــاذ 
قرارام بأنفسهم، بما يسمح بأشكال إدارية أكثر اتصافا بطـابع اللامركزيـة وأكـثر تكيفـا مـع 
الواقع المحلي. ومن النتـائج الناجمـة عـن ذلـك سـرعة نمـو المنظمـات غـير الحكوميـة وغيرهـا مـن 
هياكل اتمع المدني الجديدة التي توسع نطاق الاشتراك الجماهيري في عملية اتخاذ القرارات. 

واستهلت مبادرات هامة لتحسين عمليات مراقبة البيئة وجمع البيانات، وهي تمتد مـن  - ٣
رصد طبقة الأوزون بموجب بروتوكول مونتريال المعني بالمواد المستنفدة لطبقـة الأوزون(٢) إلى 
تنفيذ النظم العالمية الثلاثة للرصد، ورصد الغابات والشعاب المرجانيـة الـتي تقـوم بـه المنظمـات 
غـير الحكوميـة. كمـا أن هنـاك جـهودا تبـذل مـن أجـل تحسـين التنســـيق والفعاليــة مــن حيــث 
التكلفة وذلك، من خلال استراتيجية الرصد العالمي المتكاملة على سبيل المثـال. غـير أن تمويـل 
هـذه الجـهود نـاقص جـدا بالمقارنـة مـع مـا تقتضيـه الحاجـــة إلى بيانــات أفضــل للاســتجابة إلى 

الاحتياجات العالمية من البيانات مثل متطلبات الاتفاقات المتعددة الأطراف بشأن البيئة. 
ويمكـن القـول بـإحراز تقـدم في وضـع تقييمـات متكاملـة وتطلعيـة بقـــدر أكــبر للبيئــة  - ٤
E و Corr.1) المعنــون  /CN.17/1997/3) ـــا في ذلــك تقريــر الأمــين العــام والتنميـة المسـتدامة، بم
�التغير العالمي والتنمية المستدامة: الاتجاهات الحاسمة� الذي أعـد في عـام ١٩٩٧ للاسـتعراض 
الذي يجريه كل خمس سنوات مؤتمر الأمـم المتحـدة للبيئـة والتنميـة، وتقـارير التوقعـات العالميـة 
للبيئـة الصـادرة عـن برنـامج الأمـم المتحـــدة للبيئــة، وتقــارير المــوارد العالميــة (الــتي يشــترك في 
إصدارها برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمعهد العـالمي للمـوارد وبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي 
والبنك الدولي). غير أن هذه التقارير في حاجة إلى تحسين مجموعـات البيانـات الأساسـية علـى 
الصعيـد الـدولي بالنسـبة لمواضيـع عديـدة، لتعزيـز الاسـتنتاجات الـتي يمكـن الخلـوص إليـــها مــن 

المعلومات المتاحة. 
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وقــد تم إحــراز تقــدم هــام علــى الصعيديــن الــــدولي والوطـــني في وضـــع مؤشـــرات  - ٥
لاستخدامها كأدوات لدعم عمليـات اتخـاذ القـرارات علـى الصعيـد الوطـني. وثمـة علـى سـبيل 
المثال برنامج عمل اللجنة المتعلق بمؤشرات التنمية المستدامة الذي يعتبر حـتى الآن أعظـم مثـال 
على التعاون على نطاق منظومة الأمم المتحدة وعلى المستوى القطـري لوضـع منهجيـة وإطـار 
مؤشرات بالاستناد إلى توافق آراء أكثر من ٣٠ من الوكـالات المشـتركة، والمنظمـات الدوليـة 
ــــرات في رصـــد تنفيـــذ  والحكومــات. ومــن المؤمــل أن تســتخدم البلــدان أكــثر فــأكثر المؤش
استراتيجياا في مجال التنمية المستدامة وتعزيز الأسس الوقائعية الـتي تسـتند إليـها التقـارير الـتي 

تقدمها إلى اللجنة. 
وثمـة عـامل آخـر يتمثـل في اسـتمرار التقـــدم التقــني في نظــم الرصــد والمراقبــة البيئيــة.  - ٦
فالبيانات العالمية أصبحت في متناول أكثر ممـا مضـى بفضـل اسـتعمال سـواتل الاستشـعار عـن 
بعد المزودة بمعدات مطردة التطور وبدرجة تحليل ونطاق تغطية متزايدين، والأطـواف السـابحة 
المـزودة بمجموعـات مـن الأدوات الذاتيـة التشـغيل والـتي تبـث القياســـات في الزمــن الحقيقــي، 
والحواسيب الأقوى التي تسمح بزيادة اندماج البيانات في النماذج ونظم دعــم القـرار المعقـدة، 
من قبيل نظم المعلومات الجغرافية. كما تتعزز القدرة المؤسسية على التنسيق بين هـذه العنـاصر 
كلها بفضل مبادرات من قبيل شراكة استراتيجية الرصد العالمي المتكاملة ونظم الرصد العالميـة 

وبرامج البحث العالمية. 
وتتوفـر سـبل جديـدة لإعـداد المعلومـات وتقديمـها في أشـكال يســـهل علــى أصحــاب  - ٧
القرار وعامة الناس فهمها. وتساعد التكنولوجيـات المتعـددة الوسـائط ومجموعـات البرامجيـات 
والأدوات كالمؤشرات والعروض البيانية المتحركة أصحاب القرار في الجهود التي يبذلوـا مـن 
أجـل التنميـة المســـتدامة. وقــد انتشــر بســرعة في الســنوات الأخــيرة تطويــر واســتخدام نظــم 
المعلومـات الجغرافيـة وأدوات المعلومـات القائمـة علـى الخرائـط الـــتي تشــكل أدوات مفيــدة في 
ـــي للتأثــيرات والمــوارد المتاحــة بغيــة معالجــة المشــاكل  التخطيـط وتمكـن مـن إجـراء تقييـم مرئ

والطوارئ البيئية. 
وزاد التقدم السريع من القلق بشأن الفجوة المتعاظمـة، المعروفـة بـالفجوة الرقميـة بـين  - ٨
�المـالكين� و�المعدمـين� في الثـورة المعلوماتيـة. وتعـــزى الفجــوة الأشــد وضوحــا إلى أوجــه 

القصور في مجال تغطية النظم التكنولوجية والاتصالية المخصصة لبث المعلومات. 
وثمة فجوة معلوماتيـة ثانيـة مسـتمرة منـذ مؤتمـر ريـو تتعلـق بالمعلومـات الأساسـية عـن  - ٩
بيئتنا وعن الضغوط الناشئة عن الأنشطة البشرية. وحتى في البلدان الصناعيـة لا تـزال البيانـات 
في الغالب جد محدودة أو جد متباينة بحيث لا تصلح للاسـتعمال. أمـا في البلـدان الناميـة، فـإن 
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ــــم أو دعـــم  أبســط الإحصــاءات معدومــة في الغــالب. ولا يمكــن لأي نظــام، مخصــص للتقيي
القرارات أن يسفر عن نتائج تفوق نوعيـة المدخـلات. وحـتى عندمـا تسـتخدم التكنولوجيـات 
الجديـدة لتوليـد البيانـات بكميـات ضخمـة تظـل القـدرة علـى تحليلـــها واســتعمالها متخلفــة في 

غالب الأحيان. 
وهـذا السـيل الجديـد مـن المعلومـات المتدفقـة مـن أجـهزة الاستشـعار عـن بعـــد، ومــن  - ١٠
غيرها من الأدوات، لا يواكبه استثمار مماثل في جمـع البيانـات الداعمـة في الموقـع، أو في إيجـاد 
القدرة على تقييم تلـك المعلومـات وزيـادة قيمتـها. وبرغـم جميـع المعجـزات الناتجـة عـن النظـم 
الآلية والذكاء الاصطنـاعي، مـا زال هنـاك دور هـام يتعـين أن تؤديـه العقـول الجيـدة التدريـب 
ـــتثمار في  والخــبرات الناضجــة، الأمــر الــذي يتطلــب الاســتثمار في البشــر بالإضافــة إلى الاس

التكنولوجيات، باعتبار ذلك جزءا أساسيا لإيجاد نظام معلومات فعال. 
وتقتضـي تنميـة إمكانـات منظمـات اتمـع المــدني ومشــاركتها تكنولوجيــات أقــوى  – ١١
وأكــثر تكيفــا، وتحســين عمليــات تكويــن مجموعــات المعلومــات، واســتراتيجيات تســــويقية 
جديدة. كما تلزم سياسات محددة لمعالجـة مسـألة القضـاء علـى الفقـر مـن حيـث الـدور الـذي 

يمكن أن تؤديه المعلومات وتكنولوجياا. 
 

الهياكل والآليات القانونية والمؤسسية اللازمة لاتخاذ القرارات  ثانيا -  
على الصعيد الدولي   ألف -

سـاهمت الصكـوك العالميـة الملزمـة قانونـا في مجـال التنميـة المسـتدامة المبرمـة بعـد مؤتمـــر  - ١٢
الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنميـة في الدفـع بـالأهداف الـواردة في جـدول أعمـال القـرن ٢١ 

وتوسيع الإطار القانوني الداعم للتنمية المستدامة. وفيما يلي بعض أهم هذه الصكوك: 
ـــاني مــن الجفــاف  اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة التصحـر في البلـدان الـتي تع (أ)

الشديد/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا، (١٩٩٤)(٣)؛ 
اتفاقية السلامة النووية (١٩٩٤)(٤)؛  (ب)

اتفاق تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقـانون البحـار المؤرخـة ١٠ كـانون  (ج)
ـــة المنــاطق والأرصــدة  الأول/ديسـمبر ١٩٨٢ بشـأن حفـظ وإدارة الأرصـدة السـمكية المتداخل

السمكية الكثيرة الارتحال (١٩٩٥)(٥)؛ 
الاتفاقيـة المتعلقـة باسـتخدام اـاري المائيـة الدوليـة في الأغـراض غـــير الملاحيــة  (د)

(١٩٩٧)(٦)؛ 
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الاتفاقية المشتركة المتعلقة بأمان تصريـف الوقـود المسـتهلك وبأمـان تصريـف  (هـ)
النفايات المشعة (١٩٩٧)(٧)؛ 

اتفاقيـة روتـردام المتعلقـة بتطبيـق إجـراء الموافقـة المسـبقة عـن علـم علـــى مــواد  (و)
كيماوية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية (١٩٩٨)(٨)؛ 

البروتوكول المتعلق بالمسؤولية عن الأضرار الناجمة عن نقـل النفايـات الخطـرة  (ز)
وغيرهـا مـن النفايـات والتخلـص منـها عـــبر الحــدود والتعويــض عــن ذلــك (١٩٩٩) الملحــق 

باتفاقية بازل المتعلقة بمراقبة حركة النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها(٩)؛ 
بروتوكول قرطاجنة للسلامة البيولوجية (٢٠٠٠)؛  (ح)

الاتفاقية المتعلقة بالملوثات العضوية الثابتة التي ستعتمد في أيار/مايو ٢٠٠١.  (ط)
وكان بروتوكول كيوتو(١٠) لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة الإطاريـة المتعلقـة بتغـير المنـاخ(١١)  - ١٣
لعام ١٩٩٧ محط اهتمام خاص لدوره في تعزيز المواجهة الدولية لظاهرة تغير المناخ. ويتضمـن 
هذا البروتوكول، الذي اعتمد بتوافق الآراء خلال الـدورة الثالثـة لمؤتمـر الأطـراف في الاتفاقيـة 
ــة  في ١١ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٧، أهدافـا جديـدة تتعلـق بالانبعاثـات في البلـدان المتقدم
النمو الواردة في المرفق الأول في فترة ما بعد عام ٢٠٠٠، وبالحد من انبعاثات غازات الدفيئـة 
الــتي بــدأت تظــهر في هــذه البلــدان منــذ ١٥٠ عامــا وعكــس اتجاهــها التصــــاعدي، ويعـــد 
الـبروتوكول بجعـل اتمـع الـدولي أقـرب مـا يكـون إلى بلـوغ الهـدف النـــهائي للاتفاقيــة وهــو 

الحيلولة دون �تدخل الإنسان بصورة خطيرة في النظام المناخي� (المادة ٢). 
وفي تشرين الثاني/نوفمبر عام ٢٠٠٠، لم تصدق علـى بروتوكـول كيوتـو سـوى ٣١  - ١٤
دولة (وجميعها من البلـدان الناميـة). وقـد تركـت الـدورة السادسـة لمؤتمـر الأطـراف في اتفاقيـة 
الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ طائفة من القضايـا دون حـل. وسـيكون مـن الـلازم 
أن تبت الدورات المقبلـة في قضايـا مـن قبيـل قواعـد آليـة التنميـة النظيفـة في إطـار الـبروتوكول 

(المادة ١٢)، وتنفيذها المشترك ونظم الاتجار بالانبعاثات وغيرها من القضايا الأساسية. 
وقد أكدت الجمعية العامة خلال الاستعراض الـذي يجـري كـل خمـس سـنوات لمؤتمـر  - ١٥
الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية الحاجة إلى زيادة التعاون والتداؤب بـين مختلـف الاتفاقيـات 
والاتفاقات الدولية لتعزيز أثرها وفعاليتها بشكل عام. وقد سعى برنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة 
وبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي وجامعـة الأمـم المتحـدة إلى تعزيـــز هــذا التنســيق مــن خــلال 
اجتماعات ومناقشات بين الأمانات المعنية ووكالات منظومة الأمـم المتحـدة. وتبـين مـن هـذه 
المناقشات أن هناك درجة من التنسـيق مـن خـلال المشـاريع المشـتركة بـين العديـد مـن أمانـات 

الاتفاقيات بيد أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود في هذا اال. 



601-27461

E/CN.17/2001/PC/3

وإضافـة إلى مـا سـبق، تم وضـع طائفـة مـــن الصكــوك والآليــات الدوليــة غــير الملزمــة  - ١٦
لإكمال الصكوك الملزمة قانونا. وتشمل هذه الصكوك مدونة قواعد السلوك المتعلقـة بالاتجـار 
الدولي في المواد الكيميائية لعـام ١٩٩٤، والمبـادئ التوجيهيـة التقنيـة الدوليـة للسـلامة في مجـال 
التكنولوجيا الحيوية(١٢) التي وضعها برنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة في عـام ١٩٩٥، وعـددا مـن 
مدونات السلوك الاختيارية في مجال الصناعــة والتجـارة وضعـها برنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة. 
ويشكل برنامج العمل العالمي لحمايـة البيئـة البحريـة مـن الأنشـطة البريـة لعـام ١٩٩٥(١٣) آليـة 
دولية تكمل اتفاقية الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار لعـام ١٩٨٢(١٤) في تنفيـذ الأحكـام المنظمـة 
للتلـوث البحـري مـن جـراء الأنشـطة البريـة. كمـا تم وضـع عـدد مـن الـبروتوكولات الجديـــدة 

الملحقة باتفاقيات البحار الإقليمية منذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية. 
وأنشأ الس الاقتصادي والاجتماعي في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ منتـدى الأمـم  - ١٧
المتحــدة المعــني بالغابــات وهــو ذو عضويــة عالميــة (انظــــر قـــرار الـــس ٣٥/٢٠٠ المـــؤرخ 
١٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠) ويعد هذا المنتدى أول هيئـة فرعيـة جديـدة أنشـأها الـس 
منذ إنشاء لجنة التنمية المستدامة في عـام ١٩٩٣. ويتمثـل الهـدف الرئيسـي للمنتـدى في تعزيـز 
إدارة جميع أنواع الغابات وحفظها وتنميتها بصورة مستدامة وتدعيـم الالـتزام السياسـي علـى 

المدى الطويل لهذه الغاية. 
وخلال التسعينات، كان للبرنامج المخصص لتطوير القانون البيئي واسـتعراضه دوريـا  - ١٨
في التسعينات الذي يشرف عليه برنامج الأمم المتحدة للبيئة (المعروف ببرنامج مونتيفيديـو الثـاني) 

دور هام في تطوير القانون البيئي الذي يعالج أسباب المشاكل في مجالي البيئة والتنمية المستدامة. 
 

على الصعيد الوطني  باء -  
الصكوك القانونية  - ١ 

من اللازم لتنفيذ الصكوك القانونية الدولية أن يضطلـع الأطـراف فيـها بتدابـير قانونيـة  - ١٩
ـــوك. ويمكــن الاضطــلاع ــذه التدابــير في شــكل  أو إداريـة وطنيـة وفقـا لأحكـام هـذه الصك

تشريعات وطنية أو ترتيبات مؤسسية أو خطط عمل. 
وغالبا ما تحتاج البلدان النامية إلى المساعدة التقنية لوضع تشريعاا وصكوكـها البيئيـة  - ٢٠
الخاصة. وتلبيــة لهـذه الحاجـة، قـدم برنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة، مـن خـلال برنامجـه المعـروف 
ببرنـامج مونتيفيديـو، وبشـراكة مـع برنـامج الأمـــم المتحــدة الإنمــائي ومنظمــة الأمــم المتحــدة 
للأغذية والزراعة والبنك الدولي والاتحاد الـدولي لحفـظ الطبيعـة والمـوارد الطبيعيـة وغيرهـا مـن 
المنظمات ذات الصلة، المساعدة التقنيـة والمشـورة، بمـا في ذلـك الخدمـات الاستشـارية لإعـداد 

مشاريع قوانين بيئية وتنقيح القوانين القائمة فضلا عن أنشطة التدريب والتوعية.  
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وأعد عدد من أمانات الاتفاقيات من قبيـل اتفاقيـة بـازل، واتفاقيـة فيينـا لحمايـة طبقـة  - ٢١
ـــة ومبــادئ توجيهيــة  الأوزون واتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار نمـاذج تشـريعات وأنظم

وطنية لتنفيذ بعض أحكام هذه الاتفاقيات. 
وتعاون برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومعهد الأمـم المتحـدة للتدريـب والبحـث ومركـز  - ٢٢
الأمـم المتحـدة للمسـتوطنات البشـرية (الموئـل) مـع عـدد مـن هيئـات الأمـم المتحـــدة والهيئــات 
الدولية الأخرى لتنظيم برامج تدريبيـة في مجـال القـانون البيئـي والإدارة علـى الأصعـدة العالميـة 

والإقليمية والوطنية للإسهام في صياغة التشريعات والسياسات. 
وساهمت التعديلات التي تم إدخالها على الأطـر التنظيميـة الوطنيـة في زيـادة دمـج بعـد  - ٢٣
الاسـتدامة علـى المسـتوى السياسـي (الدسـاتير والقوانـين والأنظمـة). ومـن بـــين العوامــل الــتي 
ساهمت في هذه التعديلات: زيادة مشاركة الحكومـات المحليـة الـتي أفضـت إلى صياغـة وتنفيـذ 
برامج محلية في مجال التنمية المستدامة؛ والتقدم المحرز في التعاون والتنسيق فيمـا بـين القطاعـات 
الذي عزز تكـامل مختلـف السياسـات العامـة القطاعيـة المتعلقـة بالتنميـة المسـتدامة؛ والمبـادرات 

الإقليمية في مجال التنمية المستدامة. 
ومن الاحتياجات الكبرى في كافة البلدان استحداث إطار للقوانين والأنظمة الوطنيـة  - ٢٤
والمبـادئ التوجيهيـة للسياسـات والأطـر المؤسسـية ذات الصلـة مـن أجــل دعــم عمليــة التنميــة 
ــــة مـــا لوضـــع  المســتدامة في شموليتــها. وفي حــين توجــد بــالفعل لــدى أكثريــة البلــدان عملي
الاسـتراتيجيات المتكاملـة ووضـع المخططـات علـى أسـاس منتظـم، فـإن عـدد البلـدان الـــتي لهــا 

عمليات روتينية مماثلة في مجال القانون أقل بكثير. 
ويتطلـب الإصـلاح التشـريعي إطـارا قويـا مـن الأشـــخاص المدربــين في مجــال القــانون  - ٢٥
ــذا  المدركـين جيـدا لمتطلبـات التنميـة المسـتدامة. وليـس هنـاك مـا يـدل علـى وجـود أطـر مـن ه
القبيل على نطاق واسع في أكثرية البلدان. فالكثير من جوانب عمليـة وضـع القوانـين في مجـال 
التنمية المستدامة يبدو مسألة قائمة على أساس مخصص وتدريجي، ومسألة لم تحـظ بعـد بالآليـة 

والسلطة المؤسسية الضرورية للتنفيذ والتعديل في الوقت المناسب. 
 

الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة  - ٢ 
عرض مفهوم الاستراتيجيات الوطنيـة للتنميـة المسـتدامة في جـدول أعمـال القـرن ٢١  - ٢٦
ونودي إلى وضعها بمزيد من الإلحاح في برنامج مواصلة تنفيـذ جـدول أعمـال القـرن ٢١(١٥)، 
بما في ذلك تحديد هدف صياغة هذه الاستراتيجيات بحلـول عـام ٢٠٠٢ (الفقـرة ٢٤ (أ) مـن 
البرنـامج). ورغـم أنـه لم يتـم الاتفـاق علـى أي نمـــوذج، فــإن هــدف الاســتراتيجيات الوطنيــة 
للتنميـة المسـتدامة هـو تعزيـز مختلـف السياسـات والخطـط المنفـذة في البلـد المعـني في القطاعــات 

الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتوفيق بينها. 
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ـــج موحــد تجــاه المســائل الاقتصاديــة والاجتماعيــة   والفكـرة الأساسـية هـي اعتمـاد - ٢٧
والبيئيـة وإدماجـها في عمليـــة صنــع القــرار حيــث تشــترك في عمليــة صياغــة الاســتراتيجيات 
الـوزارات الحكوميـة وصـانعو القـرار الذيـن يمثلـون وزارات الماليـة والتخطيـط والبيئـة والصحــة 
والوزارات الرئيسية الأخرى، فضلا عـن قطاعـات اتمـع المـدني الـتي لهـا مصلحـة فيمـا تسـفر 
عنـه السياسـات الموضوعـة مـن نتـائج. وأفـادت التقـارير الوطنيـــة الــتي قدمتــها الحكومــات أن 
حوالي ٨٥ بلدا وضعوا خططا وطنية للقـرن ٢١ أو اسـتراتيجيات وطنيـة للتنميـة المسـتدامة أو 

خطط عمل للبيئة. 
ـــل اــالس الوطنيــة  وكـان لإنشـاء الهيـاكل أو المنتديـات المؤسسـية التشـاركية مـن قبي - ٢٨
للتنميـة المسـتدامة أو اللجـان المشــتركة بــين الــوزارات في بعــض البلــدان علــى ســبيل الذكــر 
لا الحصر بعض الأثر على عملية صنـع القـرار في المسـتويات العليـا وبنـاء توافـق الآراء لصياغـة 

وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة. 
واضطلع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مـن خـلال برنـامج بنـاء القـدرات للقـرن ٢١  - ٢٩
الذي شرع في تنفيذه في عام ١٩٩٣، بدور هـام في بنـاء قـدرات البلـدان الناميـة علـى صياغـة 
ـــرن ٢١،  وتنفيـذ الاسـتراتيجيات الوطنيـة للتنميـة المسـتدامة. وعمـل برنـامج بنـاء القـدرات للق
بشراكة وثيقة مع الحكومات واتمـع المـدني والقطـاع الخـاص، علـى تطويـر عمليـات تملكـها 

البلدان وتحركها وتؤثر في العمليات الوطنية للتنمية المستدامة وتدعمها. 
 

االس الوطنية للتنمية المستدامة  - ٣ 
منـذ انعقـاد مؤتمـر قمـة الأرض في عـام ١٩٩٢، أنشـأ حـوالي ٧٠ بلـدا مجـالس وطنيــة  - ٣٠
ـــابع وتكويــن وهيكــل وأغــراض اــالس  للتنميـة المسـتدامة أو هيـاكل مشـاة لهـا. ويتبـاين ط
الوطنية للتنمية المستدامة بشـكل ملحـوظ مـن بلـد إلى آخـر ومـن منطقـة إلى أخـرى ويتفـاوت 
تأثيرها على وضع السياسات وإعداد الاستراتيجيات الوطنية للتنميـة المسـتدامة. وعـلاوة علـى 

ذلك، فإن هذه االس لا زالت غير موجودة في العديد من البلدان.  
ورغـم هـذه الاختلافـات، فـإن اـــالس الوطنيــة تســعى إلى الاضطــلاع بــأربع مــهام  - ٣١
تيسـير مشـاركة اتمـع المـدني في عمليـــة اتخــاذ القــرارات الحكوميــة؛ (ب) وتشــجيع  أساسية هي: (أ)
اعتماد ج متكامل لدراسة القضايا الاقتصاديـة والاجتماعيـة والبيئيـة؛ (ج) وتنفيـذ الاتفاقـات 

العالمية محليا؛ (د) ومساعدة اتمع المدني في عمليات ومداولات الأمم المتحدة. 
وتواجه االس الوطنية بعض المشاكل والقيود التي تحد من فعاليتها ومـن هـذه القيـود  - ٣٢
والمشــاكل (أ) تضــارب الأولويــات داخــل الحكومــة وفيمــا بــين منظمــات اتمــــع المـــدني؛ 
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و (ب) قلـة القـدرات البشـرية والماليـة و (ج) صعوبـة التوصـــل إلى توافــق آراء بــين أصحــاب 
المصـالح المتضاربـة و (د) عـدم تمثيـل جميـع المنظمـات، و (هــ) انعـدام الإرادة السياسـية الكافيــة 
علـى أعلـى المســـتويات السياســية، و (و) اختــلاف أدوار ومســؤوليات الحكومــات واتمــع 
ــــة المســـتدامة،  المــدني، و (ز) نقــص الخــبرة فيمــا يتعلــق بجميــع المواضيــع الــتي تغطيــها التنمي

و (ح) صعوبة دمج الأبعاد المحلية والإقليمية والوطنية والدولية لعملية التنمية المستدامة(١٦). 
 

المسائل التي تتطلب المزيد من النظر   ثالثا -
يلزم أن يقوم عدد كبير من البلدان بمزيد من العمـل فيمـا يتعلـق بنظـام المحاسـبة البيئيـة  - ٣٣
والاقتصادية المتكاملة الذي وضعته الشعبة الإحصائية في الأمم المتحـدة التابعـة لإدارة الشـؤون 

الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة للأمم المتحدة، وأن تعتمده على النحو المناسب. 
وهناك حاجة باسـتمرار لمواءمـة شـروط الإبـلاغ وترشـيدها. ويجـري بـذل الجـهود في  - ٣٤
الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي وفي غـيره مـن الهيئـات لتوحيـد البيانـــات المتعلقــة بالتنميــة في 
محاولة لمعالجة العدد المتزايد مـن البيانـات الـتي تتطلبـها الأنشـطة البرنامجيـة علـى نطـاق منظومـة 
الأمـم المتحـدة. وهنـاك أيضـا حاجـة ماســة إلى البيانــات الإحصائيــة الأساســية علــى الصعيــد 

القطري وثمة حاجة ملحة إلى بناء القدرات الإحصائية الوطنية وتعزيزها. 
ولدمج البيئة والتنمية بصورة فعالة في سياسات وممارسـات كـل بلـد علـى حـده، مـن  - ٣٥
اللازم وضع وتنفيذ قوانين وأنظمة متكاملة وفعالة وقابلـة الإنفـاذ تسـتند إلى مبـادئ اجتماعيـة 
وإيكولوجية واقتصادية وعلمية سليمة. ويلزم أيضـا وضـع برامـج لاسـتعراض وإنفـاذ الامتثـال 

للقوانين والأنظمة والمعايير المعتمدة. 
وفي حـين يبـدو مـن غـير المرجـح أن تتفـق البلـدان علـى هيكـل موحـد وشــامل لإدارة  - ٣٦
الشـؤون العالميـــة في مجــال الاتفاقيــات والاتفاقــات الدوليــة، فإنــه مــن الــلازم زيــادة البحــث 

والتفاعل بين البلدان لبحث إمكانيات تعزيز التنسيق والتعاون بين الاتفاقيات. 
وهنـاك حاجـة إلى معالجـة جوانـب حمايـة البيئـة والتنميـة المسـتدامة المتصلـــة بالتجــارة.  - ٣٧
وينبغي الانكباب مة على الترابط بين الأحكام المتصلة بالتجارة في الاتفاقات البيئيـة المتعـددة 
ــــاق العـــام بشـــأن التعريفـــات الجمركيـــة  الأطــراف وقواعــد التجــارة الدوليــة بموجــب الاتف
والتجارة/منظمة التجارة العالمية في المنتديات الدولية، في سياق وضع وتنفيـذ الاتفاقـات البيئيـة 

المتعددة الأطراف وفي إطار منظمة التجارة العالمية. 
ويلزم القيام بمزيـد مـن العمـل لإعـداد معايـير ومبـادئ توجيهيـة متفـق عليـها دوليـا في  - ٣٨

مجال استراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة. 
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ولا يـزال هنـاك تحـد هـــام يتمثــل في بنــاء القــدرة المؤسســية في الــوزارات والإدارات  - ٣٩
للتوصل إلى تطبيق ج متكامل على الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة. 

ويطرح التنوع الكبير فيما بين االس الوطنية للتنمية المسـتدامة تحديـات خاصـة فيمـا  - ٤٠
يتعلق بوضع النهج والأهداف المشتركة. وينبغي حسب الاقتضاء تعزيـز التواصـل بـين اـالس 

الوطنية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي. 
ـــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٠،  ووفقـا لقـرار الجمعيـة العامـة ١٩٩/٥٥ المـؤرخ ٢٠ ك - ٤١
فإن الأعمال التحضيرية لمؤتمر القمة العالمية للتنمية المستدامة في عام ٢٠٠٢ ينبغي أن تعـالج في 
جملة أمور السبل الكفيلة بتعزيز الإطـار المؤسسـي للتنميـة المسـتدامة وتقييـم وتحديـد دور لجنـة 
التنمية المستدامة وبرنامج عملها. فالتنمية المسـتدامة توفـر إطـارا واسـعا للأنشـطة المضطلـع ـا 
على نطاق منظومة الأمم المتحدة في اـالات الاقتصاديـة والاجتماعيـة والبيئيـة. كمـا يقتضـي 
تحقيق التنمية المستدامة مشاركة طائفة واسعة من المؤسسـات الإنمائيـة والماليـة علـى الصعيديـن 
العالمي والإقليمي. وهي تتطلـب تعزيـز الهيـاكل المؤسسـية المحليـة والوطنيـة والإقليميـة والدوليـة 
التي تزيد من تعزيز تكامل السياسـات ومـن المشـاركة وتدعـم زيـادة فعاليـة نظـم إدارة شـؤون 
التنمية المستدامة على جميع الأصعدة. وسـترد اقتراحـات بشـأن هـذه القضايـا في تقريـر الأمـين 
العام الذي سيعده لتقديمه خلال الدورة التي ستعقدها اللجنة بوصفها اللجنة التحضيريـة لمؤتمـر 
القمة. ومن المتوقع أيضا أن تسهم اموعة الحكومية الدولية الـتي أنشـأها مجلـس إدارة برنـامج 
الأمم المتحدة للبيئة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي مساهمة خاصة في العملية التحضيريـة بتقـديم 
الخيارات الممكنة لتعزيز الإدارة البيئية الدولية التي تشكل عنصرا هاما في إطـار مؤسسـي أكـثر 

فعالية لتحقيق  التنمية المستدامة. 
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